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المواسعة و المضایقة
الجلسة 11 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استتمام بقیة الآراء حول المواسعة و المضایقة

:ادس، فاستَعرضه الشّیخ الأعظم قائلالنا للقول السلقد تَوص

(القول) السادس (و هو تفصیل من نوع ثالث): القول بالمواسعة إذا فاتت عمداً (فسبب المواسعة ربما لأجل تحریم العامد عن
الثّواب) و بالمضايقة إذا فاتت نسیاناً (فسبب المضایقة ربما لأجل أن یهتم بها فیتنح عن مأساة النّسیان و یدرک الثّواب) و هو
المح عن الشيخ عماد الدين بن حمزة ف الوسيلة، حيث قال: أما قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت (أي متّسعة الزمن) إلا تضيق

وقت الحاضرة، و هو (القضاء) ضربان:

‐ إما فاتته نسیاناً.

‐ أو تركها قصدا اعتمادا.

فإن فاتته نسیاناً و ذَكرها، فوقتها حين ذكرها إلا عند تضيق وقت الفريضة، فإن ذكرها (النّاس) و هو ف فريضة حاضرة، عدل
بنيته إليها ما لم يتضيق الوقت، و إن تركها قصداً جاز له الاشتغال بالقضاء إل آخر الوقت، و الأفضل تقديم الحاضرة عليه، و إن

«.(انته) [1].ًئاآخر الوقت كان مخط لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إل

و ظاهره (آخر العبارة) وجوب العدول عن الحاضرة إل الفائتة المنسية (ف آخر الوقت) و هو (وجوب العدول) إما:

· لاعتبار التّرتيب (تقدیم الفائتة حتّ ف نهایة الوقت).

· أو لإيجاب المبادرة إل المنسية، و إن ذكرها ف أثناء الواجب و إن قلنا بعدم اعتبار الترتيب ‐بناء عل القول بالفورية دون
الترتيب‐ كما سبق[2] عن صاحب رسالة هدية المؤمنين.

· و إما للدليل الخاص عل وجوب العدول، و إن لم نقل بالترتيب و لا بالفورية (إذ عبارته لا تُفید الفوریة بل غایته هو التّرتیب) و
هذا أردا الاحتمالات، كما أنّ الأول أقواها.

هذا كلّه ف المنسية، و أما المتروكة قصداً:

‐ فظاهره عدم وجوب التّرتيب مع استحباب تقديم الحاضرة، و لازمه (کلامه القائل: جاز الاشتغال بالقضاء إل آخر الوقت):
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‐ عدم وجوب الفور إلا أن يجعل مقدار زمان يسع الحاضرةَ مستثن من وجوب المبادرة.

‐ و كون الملّف مخيراً فيه مع استحباب تقديم الحاضرة، كما ينب عنه قوله: «و إن لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إل آخر
الوقت كان مخطئاً» بناء:

Ø عل أنّ المراد بالخطأ: الإثم كما فهمه الشّهيد[3] هذا عل تقدير إرجاع الخطأ إل عدم الاشتغال بالقضاء (فإنّه قد عص التّرتیب
(مفأث

.أو العمدي الفوت النّسیان ة مطلقاً: لا فخرِج ابن حمزة عن الفوریالآن، قد حاول الشّیخ الأعظم أن ی ّإذن حت

و أما إذا رجع (الخطأ) إل تأخير الأداء إل آخر الوقت بناء:

· عل أنّ المراد بآخر الوقت مجموع الوقت الاضطراري الّذي لا يجوز التأخير إليه إلا لصاحب العذر ‐عل ما ذهب إليه صاحب
هذا القول‐ و يون إطلاق آخر الوقت عل مجموع ذلك الوقت (لا الدّقائق الأخیرة)[4] تبعاً للروايات الواردة[5] ف أنّ «أول

الوقت رضوان اله و آخره غفران اله» أمن أيضاً استظهار فورية القضاء منه (أي من کلامه: «إذا أخّر الأداء فقد أخطَأ» فهذه
:(ماً، و ذلعدّ آثة و التّرتیب تماماً و لهذا یعبارة تُفید الفوری

1. من جهة دلالة كلامه بالمفهوم (الشّرط حیث قال: «لو أخّر الأداء، کان مخطئاً»).

2. (و لن لا یأثَم) عل أنّه لو اشتغل بالقضاء و أخّر الأداء إل آخر الوقت لم ين مخطئاً، و لا يون ذلك إلا إذا كان القضاء من
ما ذكره صاحب هذا القول، قبل العبارة المتقدمة بأربعة أسطر‐: السفر و المرض و اشتغل الّذي يضر الأعذار و العذر ‐عل

تركه بدينه أو دنياه، فلو لم ين القضاء فورياً خرج عن الأعذار الأربعة.

إلا أن يقال: ظاهر العذر ف كلامه، ما عدا الصلاة، فتأمل.

و نلاحظ عل الشّیخ الأعظم:

‐ أولا: إنّ ابن حمزة قد صرح قائلا: «فإن ذكرها (النّاس) و هو ف فريضة حاضرة، عدل بنيته إليها ما لم يتضيق الوقت» مما
یعن أنّه حینما استَذکر الفائتة فبِۇسعه أن یمل الحاضرة و لا یبادر إل الفائتة بسرعة، فبالتّال لا تَتحقّق الفوریة ‐المدَّعاة من قبل
الشّیخ‐ إلا لدی تضیق الحاضرة، إذن، ظاهر عبارته هو عدم فوریة الفائتة أیضاً إلا حین تضیق الحاضرة، ولهذا قد نَطَق: «فوقتها
حين ذكرها (موسعاً) إلا عند تضيق وقت الفريضة» بل قد تَجاهر أیضاً قائلا: «فلم یمنعه وقت (لقضاء الفائتة) إلا تضیق الحاضرة

(فالقضاء موسع إذن)» فهو شاهد صدق عل عدم الفوریة.

‐ وثانیاً: عل الأقل إنّ عبائره المذکورة لا تَبدو ظاهرةً ف مسألة «الفوریة و عدمها» و لهذا ربما نَعدّها مجملةً و ذل بقرینة أنّ
الشّیخ أیضاً لم یناقش عبارتَه: «فوقتها حين ذكرها (موسعاً) إلا عند تضيق وقت الفريضة» فبالتّال، لا حاجة لبقیة احتمالات

الشّیخ، و أما مسألة وجوب العدول فقد أجاد الشّیخ أنّه لا یدل عل الفوریة.

‐ و ثالثاً: ثمة احتمالیة أخری حول عبارة «کان مخطئاً» ‐ولم یطرحه الشّیخ الأعظم‐ فإنّها تَتعلّق بتأخیر القضاء و الأداء معاً لا
بخصوص الأداء، و لهذا قد نَطَق قائلا: «و إن لم يشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إل آخر الوقت كان مخطئاً» بل أصرح منه عبارته



التّالية: «و إن تركها قصداً جاز له الاشتغال بالقضاء إل آخر الوقت» فینتج عدم الفوریة فلا یأثَم إذن ‐خلافاً للشّیخ‐.

:مسار تحلیل مقالة ابن حمزة قائلا الشّیخ الأعظم ف مض ثم

و أما المراد بالوقت ف قوله: «ما لم يتضيق وقت الحاضرة» فيحتمل:

‐ أن يون وقت الاختيار، و يؤيده ما تقدّم[6] عن المحقّق ف العزية من ذهاب جماعة، إلا أنّ الفوائت تترتّب ف الوقت
الاختياري، ثم تتقدّم الحاضرة.

و أن يون مطلق الوقت بناء عل جعل القضاء من الأعذار المسوغة للتأخير. [7]

ثم إنّه ليس ف كلامه (ابن حمزة) تعرض:

1. لحم المتروكة لعذر آخر (کالمرض و السفر) غيرِ النّسيان.

2. و لا لحم اجتماع المتروكة نسياناً مع المتروكة عمداً، بناء عل وجوب الترتيب بين الفوائت عند هذا القائل، فإنّه يجء فيه ‐
مع فرض تأخير المنسية ‐ الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة ف فروع القول المتقدّم[8] عن المختلف. [9]

(القول) السابع: ما تقدم عن العزية من الترتيب ف الوقت الاختياري، دون غيره. (فلا یفرقون بین النیسان و العمد و بین فائتة
الیوم و غیرها و بین الواحدة و المتعدّدة)

[14]دين[13] و القاض[10] عن ظاهر كلام القديمين[11]و الشيخين[12] و السيالثامن: القول بالمضايقة المطلقة و هو المح
و الحلب[15] و الحلّ[16]، و عن المعتبر[17] نسبته إل الديلم[18] و هو المح أيضا عن الشيخ ورام بن أب فراس[19]و عن

الشيخ الجليل الحسن بن أب طالب اليوسف الآب ‐ تلميذ المحقّق ‐[20]و حاية[21] هذا القول عن أكثر القدماء مستفيضة، و
ح عن غير واحد أنّه المشهور[22]فهذه أصول أقوال المسألة، و إذا لوحظ الأقوال المختلفة بين أهل المواسعة الت تقدّمت إليها

الإشارة، زادت الأقوال عل الثمانية.»[23]

---------------------
[1] الوسيلة: ٨٤ مع اختلاف ف العبارة.
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‐ف مجموع الاضطراري‐ إلا أنّه تَتوجب الحاضرة فحسب حینئذ.
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[8] ف ذيل القول الثالث المتقدم الصفحة ٢٦٩.
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